
 

 
 

QTR@  درا��ت 	������ و ������@

 
 ٢٠١٥نيسان  )الخامس(العدد ،  الثالثةالسنة 

 

  صالح أحمد اللهيبي.د

ðmaŠbàfia@óïä‡¾a@pþàbÉ¾a@çíäbÔ@À@êàbÙyc@âïÅåm@ã‡È@‹qcì@ßþÍn�ýa@ @
  

†N�ïéÝÜa@‡¼c@�b–@ @
  كلية القانون جامعة الشارقة

  

óà‡Õà@ @
تـأثراً  واضـحاً  بالقـانون المـد  الأرد   ١٩٨٥لسـنة  ٥تأثر قانون المعاملات المدنيـة الإمـارا� رقـم 

نه نظم عيوب الإرادة بثلاث عيوب فقط وهـي الإكـراه والغلـط وبالتالي فإ ،بوصفه المصدر التاريخي له

والعقـد الـذي فيـه  ،وجعل العقد المقـترن بـالإكراه موقوفـا ً  ،والغF الفاحش إن كان ناجم عن التغرير

  .أو غF فاحش ناجم عن تغرير عقدا ً غO لازم ،غلط

 ،د المتعاقدين للمتعاقد الآخرولكن يبقى السؤال ما هو مصO العقد إن كان ناجT ً عن استغلال أح

إن هـذه الحالـة واردة جـداً  في  ذلـك ،)عـدم التعـادل(بحيث إن هذا الاستغلال نجم عنه غF فاحش 

تزوج كبO السن من زوجة شابة فتستغل حبه لهـا وتعلقـه بهـا وتسـتكتبه عـلى  كT لو ،الواقع العملي

شـابة ثريـة مـن شـاب عـن هـوى فيعمـد  فتتزوج ،عقوداً لصالحها وصالح أولادها وقد يحدث العكس

وقـد يكـون  )الهـوى(وهـذا هـو اسـتغلال  ،إلىاستغلال حب الزوجة له وoلي عليها ما يشاء من عقـود

مثل وضع شـخص في مركبـه في  ،لا ترقى إلىحد الضرورة ولكنها حاجة )استغلال حاجة ملحة(الاستغلال 

فيوافق هذا  ،نقاذ ولكن بعد اتفاق لبيع المركبالماء ثم حاجته لمن ينقذه فيأ� شخص ويشترط عليه الإ 

من  ،فT مصO هذه العقود في القوانw الإماراتية ،)أي مغبون(مستغل لحاجته  فيصبح في وضع ،المحتاج

  .هنا جاءت مشكلة البحث

  

  مشكلة البحث  :أولاً

تها وذلـك في الحقيقة وطالما ليس لدينا نص صريح لهذه الحالة سنكون مجبرين على الحكـم بصـح 

مـال  ،مـال الدولـة(أن الغF الفاحش لوحده لا يكفي لعده عيب من عيـوب الإرادة الإ بـثلاث حـالات 

والأموال في الغالب وفي مثل هذه التصرفات لا تكون لهؤلاء أي أن المشكلة تكمن  )مال المحجور ،الوقف

ومن جهة ثانية إيـراد عـدة هذا من جهة  في الأساس في عدم تنظيم الاستغلال كعيب من عيوب الإرادة

  .تطبيقات للاستغلال في قانون المعاملات المدنية الإمارا� من جهة أخرى
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الاستغلال وأثر عدم تنظيم أحكامه في قانون المعاملات المدنية الإمارا1

  أهمية الموضوع :ثانياً  

تكمن أهمية الموضوع في الحاجة الملحة لمعالجة الاستغلال والنص عليه في قانون المعاملات المدنيـة 

ومـن ثـم حـدوث اخـتلال  ،لعملي وعدم وجـود نـصوذلك لك�ة تطبيق الاستغلال في الواقع ا ،الإمارا�

وقد تنبه المشرع الإماراتي�إلىذلك في أك� من موضع وحاول سد الـنقص مثـل  ،واضح في المراكز القانونية

واسـتغلال  ،وكذلك استغلال حاجة المزارع في بيع السـلم ،إيراد نص يعالج اختلال العقد في بيوع الأمانة

ولكـن كـل تلـط  ،قـد معـه للعمـل عنـد نفـس صـاحب العمـل الأولحاجة العامل المتـدرب وإبـرام ع

  .التطبيقات كانت قاصرة للأسباب التي سنوردها في البحث في حينها إن شاء الله

  

  منهجية البحث  :ثالثاً  

كT استعنا في معالجة البحث  ،اعتمدنا في هذا البحث في المقام الأول على المنهج التحليلي للنصوص

خصوصـاً مـع الفقـه الإسـلامي والقـانون المـد  الأرد  إذ oثـل هـذا القـانون المصـدر بالمنهج المقـارن 

كT �ت الاستعانة بعـض الشـئ بالقـانون المـد  العراقـي  ،التاريخي لقانون المعاملات المدنية الإمارا�

  .والمصري للوصول إلىبيان هذه الفكرة بصورة تامة

  

  خطة البحث  :رابعاً  

  من خلال الخطة الآتيةعالجنا هذا البحث 

  ماهية الاستغلال المبحث الأول

  تعريف الاستغلال :الأول المطلب

  موقف الشريعة الإسلامية من الاستغلال :طلب الثاNالم

  

  المبحث الثاN شروط الاستغلال وحكمه

  المطلب الأول شروط الاستغلال 

  المطلب الثا  حكم الاستغلال
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  مارا1 من الاستغلالالمبحث الثالث موقف القانون الإ 

  المطلب الأول التطبيقات التشريعية للاستغلال في القانون الإمارا�

  المطلب الثا  الاعتTد على الإكراه والسفه والغفلة

  الاعتTد على الإكراه  الفرع الأول

  الاعتTد على السفه والغفلة الفرع الثا 

  

ßìÿa@szj¾a@ @
èbà���ýa@óï���ßþÍn@ @

وموقـف الشرـيعة الإسـلامية منـه في مطلبـw  ،سـنتعرف عـلى تعريـف الاسـتغلال في هذا المبحـث

wمنفردين مستقل wمطلب.  

kÝ7¾a@ßìÿa@ @
�ýa@Òî‹Ém���ßþÍn@ @

والحصول منه عـلى عقـد معاوضـة فيـه غـF أو  ،انتهاز ضعف المتعاقد الآخر(عرف الاستغلال بأنه 

عن قصد إلىالإفادة من ناحية من نـواحي الضـعف أن يلجأ شخص ( :كT عرف الاستغلال بأنه ،)١() تبرع

أو خشـية  ،أو طيش بw يتسم به أو هوى جامح يتملكه ،كحاجة ملجئة فيه ،الإنسا  يتلمسها من آخر

على عـدم تناسـب بـاهظ بـw أخـذه منـه  ،تأديبية تسيطر عليه فتجعله يبرم عقداً  ينطوي عند إبرامه

oثل عقده تنكراً ظاهراً  لشرف التعامل ومقتضيات حسـن  بحيث ،فيؤدي به إلىغرم مفرط ،وعطائه له

  .)٢()النية

 :التـي جـاء فيهـا ١٢٩وقد نظم القانون المد  المصري الاستغلال كعيب من عيوب الإرادة في المادة 

إذا كانت الالتزامات أحد المتعاقدين لا تتعادل ألبته مع ما حصل عليه هذين المتعاقدين من فائدة  -١(

إلا لأن المتعاقـد  ،وتبw أن المتعاقد المغبون � يبرم العقـد ،أو مع التزامات المتعاقد الآخر ،عقد�وجب ال

بنـاء ً عـلى طلـب المتعاقـد المغبـون أن  جاز للقـاضي ،الآخر قد أستغل فيه طيشا ً بينا ً أو هوى جامحا ً

                                                 
دون  ،دار النهضـة العربيـة ،مصادر الالتزام ،القسم الأول ،النظرية العامة لالتزامات ،عبد الودود يحيى. د)١(

 .١١٠ص  ،سنة طبع
 ،١٩٨٤ ،نة بالفقه الإسلاميدراسة معمقة ومقار  ،عبد الفتاح عبد الباقي نظرية العقد والإرادة المنفردة. د)٢(
  .٣٨٦ص 
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الاستغلال وأثر عدم تنظيم أحكامه في قانون المعاملات المدنية الإمارا1

 ١٢٥العراقي الاستغلال في المادة كT نظم القانون المد   ،)أو ينقص التزامات هذا المتعاقد ،يبطل العقد

إذا كان أحد المتعاقدين قد استغلت حاجته أو طيشـه أو هـواه أو عـدم خبرتـه أو ( :منه ونص على إنه

جاز له في خلال سـنة مـن وقـت العقـد أن يطلـب رفـع  ،ضعف إدراكه فلحقه من تعاقده غF فاحش

  .)أن ينقضه ه تبرعا ً جاز له في هذه المدةفإذا كان التصرف الذي صدر من ،الغF عنه إلىالحد المعقول

Fما يعطيه العاقد  ،ويختلف الاستغلال عن الغ wهو مجرد عدم التعادل أو عدم التناسب ب Fفالغ

قد يكون الغـF هـو نتيجتـه  ،أما الاستغلال فهو أمر نفسي ،فالغF أمر مادي ،وما يأخذه �قتضى العقد

أو ،و أن يبيع شخص شيئا ً قيمتـه ألـف درهـم بخمسـTئة درهـمالعادية ومثل الغF بدون استغلال ه

ولـذلك نجـد أن كـل القـوانw ومنهـا قـانون المعـاملات  ،)١(العكس كأن يشتري هذا الشيءبألفي درهم 

يـؤدي  �عنـى إن الاسـتغلال ،)٢(المدنية الإمارا� � تعتبر الغF الفاحش لوحده عيب من عيوب الإرادة 

ضرورة أن كل غF ناجم عن استغلال فقد يأ� مجرداً  مـن أي عيـب مـن عيـوب إلىالغF لكن ليس بال

  .الإرادة لا استغلال ولا تغرير ولا غOه

wة  ،وتعد نظرية الاستغلال كعيب من عيوب الإرادة نظرية حديثة نسبيا ً في القوانoالقد wفالقوان

بـw التزامـات الطـرفw وأن نـتج عـن  عندما كانت متشعبة بروح الفردية � تكن ترتبعلى عدم التعادل

ولكن عندما ظهرت النظريات القانونية الحديثـة التـي  ،استغلال � تكن تعتبره عيب من عيوب الإرادة

ولـذلك صـدر  ،� تعتد هذه القوانw بالغF في العقـود إلا في أضـيق نطـاق ،سادها مبدأ سلطان الإرادة

ر في العقـود إلا في حـالات اسـتثنائية ضـيقة وسـايرته أغلـب القانون المد  الفرنسي و� يجعل للغF أثـ

ولكن بعد أن انحسرت النزعة الفردية وسادت التشريعات النزعات الاجتTعية ظهرت  ،القوانw في ذلك 

نظرية جديدة قوامها محاربة التفاوت الصـارخ بـw مـا يأخـذ المتعاقـد وبـw مـا يعطيـه إذا نشـأ هـذا 

المتعاقدين لضعف معw في المتعاقد الآخر كالطيش البw أو الهوى الجامح أو التفاوت عن استغلال أحد 

  .)٣(وقد سميت هذه النظرية بنظرية الاستغلال  ،عدم الخبرة

                                                 
 ،منشــورات الجامعــة المفتوحــة ،مصــادر الالتــزام ،النظريــة العامــة لالتــزام ،محمــد عبــد الله الــدليمي .د)١(

دار  ،١ط ،مصـادر الالتـزام ،الوجيز في النظرية العامـة للالتـزام ،حسن علي الذنون. د ; ١٠٠ص  ،١٩٩٨ ،طرابلس
  .١١٨ص ،٢٠٠٢ ،عTن ،وائل

وينظـر قـرار محكمـة �ييـز  ،المعـدل ١٩٨٥لسنة  ٥من قانون المعاملات المدنية الإمارا� رقم  ١٩١المادة )٢(
  .١١٢ص  ،٢٠٠٥لسنة  ،١ج ،العدد السادس ،المنشور في إصدارات المكتب الفني لمحكمة �ييز د¤ ،د¤

  .١٣٧ص  ،٢٠٠٧ ،دريةالاسكن ،دار الجامعة الجديدة ،مصادر الالتزام ،رمضان أبو السعود. د )٣(
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ريم وأدلـة الأدلة الشرعية على تحريم الاستغلال هي كثOة وoكن تقسيمها إلىأدلة مـن القـرآن الكـ

  وكT يأ�  ،من السنة النبوية المطهرة

الآيات التي نصت على تحريم أخذ المال إلا �عاملة شرعية وبطيب نفس  ،الأدلة من القرآن الكريم

يا أيها الذين آمنوا لا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل إلا أن تكون تجارة عـن : " هي كثOة مثل قوله تعإلى

ربنا لا تحملنا : " وفي قوله تعإلى ،)٢( "وأحل الله البيع وحرم الربا : "  في قوله تعإلىوكT ،)١( "تراض منكم 

 ،)٤(" وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الإثم والعدوان : " وفي قوله تعإلى ،)٣( "ما لا طاقة لنا به 

   .)٥( "إن الله لا يصلح عمل المفسدين : " وفي قوله تعإلى

الاستغلال صورة من صور أخذ " ن هذه النصوص الواضحة على حرمة الاستغلال ذلك إن ويستدل م

المال بغO رضا صاحبه ودون وجه حق فيدخل في نطـاق الباطـل المنهـي عنـه شرعـاً بدلالـة الآيـات ولا 

لأن النفـوس قـد جبلـت عـلى حـب  ،يتحقق مع الغF الناتج عن الاستغلال معنى الرضا المطلوب شرعاً 

والمغبون � يقدم على العقد �حض إرادته وإ©ا كان وليد استغلال  ،فلا تبذله إلا عن رغبة واختيار المال

" )٦(.   

غـF " ابتداء لا بـد مـن الإشـارة إلىـأن الـبعض يسـتدل بحـديث  ،الأدلة من السنة النبوية المطهرة

  .)٧( ونقول أن هذا الحديث ضعيف وقد ضعفه الألبا " المسترسل ربا

                                                 
  .٢٩آية / سورة النساء  )١(
  .٢٨٥آية / سورة البقرة  )٢(
  .٢٨٦آية / سورة البقرة  )٣(
 . ٢آية / سورة المائدة )٤(
  .٨١آية / سورة يونس )٥(
 ،النظريـة العامـة للاسـتغلال ،هائل حزام مهيوب العـامري. لمزيد من التفصيل في الأدلة الشرعية ينظر د )٦(
  .وما بعدها ٢٠٠ص  ،٢٠٠٩ ،الإسكندرية ،ب الجامعي الحديثالمكت

فهذا الحديث البعض قال عنـه أنـه منكـر  ،المرجع السابق ،أورده الدكتور هائل العامري في مقدمة كتابه)٧(
وراجع الموقـع  ،لمزيد من التفصيل راجع موسوعة الدرر السنية ،والبعض قال إنه ضعيف والبعض قال إنه باطل

www sahib.net  ٦/١/٢٠١٥تاريخ الزيارة على الشبكة العنكبوتية.  
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الاستغلال وأثر عدم تنظيم أحكامه في قانون المعاملات المدنية الإمارا1

oكن إيراد الكثO من الأحاديث لنبويـة الشرـيفة التـي نسـتطيع مـن خلالهـا القـول بحرمـة ولكن 

 :وكذلك قوله صلى الله عليه وسلم ،)١( "إ©ا البيع عن تراض "  :الاستغلال منها قوله صلى الله عليه وسلم

  .)٢( "لا يحل مال امرئ مسلم إلا بطيب نفسه " 

ذلك ،في المعاوضات الإباحة والمنع هو الاستثناء من هذا الأصلودلالة الحديثw صريحة في أن الأصل 

أن الواجبات الشرعية والمحرمات هي حدود الله فـلا يصـح الاتفـاق عـلى إيجـاب مـا أوجبـه الله لعـدم 

جدواه والاتفاق حينئذ يكون تحصيل حاصل فلا يجوز نفيه أو إسقاطه وكذلك لا يجوز الاتفاق على مـا 

واضح من هذه النصوص أن الاستغلال محـرم لكـم مـا  ،)٣( فاة ذلك لمقتضى الشرعحرمه الله صراحة لمنا

  .نريده بالضبط هو ما تأثOه على العقد وما حكم هذا العقد

إلى عـدم الأخـذ بنظريـة الاسـتغلال المشرع الإماراتي� من العرض السابق تF لنا أن الدافع الذي دفع

عل الدافع هو الاعتقاد بان هـذه النظريـة بعيـدة عـن الفقـه ولهو تأثره الواضح بالقانون المد  الأردني

ونقول أن معظـم المبـادئ القانونيـة الغربيـة هـي أصـلاً  مسـتمدة مـن الشرـيعة الإسـلامية  ،الإسلامي

 ،وتحديداً  أخذت من المذهب المال¶ عندما تأثرت أوروبا بشكل واضح بشTل أفريقيا الدول الإسـلامية

ادئ إلىالدول العربية وتحديداً  مع غزو فرنسـا لمصرـ ومحاولـة نشرـ القـوانw ثم رجعت إلينا هذه المب

في القرآن الكريم والسنة والنبوية نجد أن أصولها  ولكن إذا أمعنا النظر في أصول هذه النظرية ،الغربية

يم صـلى في المعاملات وأشت¸ أهله إلىالرسول الكـر مثلاً  في قصة الصحا¤ الذي كان يغF دا·اً  ،واضحة

ومعنى الحديث أن هذا الشخص كثOاً  مـا  ،)٤(فدعاه وقال له إذا تابعت فقل لا خلابة  ،الله عليه وسلم

ويحـتج  ،وهـذا اسـتغلال ضـعف الإدراك ،كان يغF والغF ينتج من ضعف إدراكه واستغلال المقابل له

وب الإرادة ولكننـا نجـده كعيب مـن عيـ ،البعض بهذا الحديث للدلالة على إنه أصل الغF مع التغرير

في حقيقة الأمر � يغرر به وإ©ا ما فعله بالضبط هو  )الطرف الثا (بعيداً  عن التغرير ذلك إن المقابل 

 –لا بل إن الفقه الإسلامي في تنظيمه للاستغلال ذهب أبعد وأدق من القوانw  ،استغلال ضعف إدراكه

وهذا البيع معنـاه إن المشـتري لا يعـرف  ،ع الاسترسالعندما نظم بي -حتى تلك التي أخذت بالاستغلال

                                                 
  .١٢٨٣رقم الحديث  ،المحدث الألبا  ،المصدر رواه الغليل ،حديث صحيح رواه أبو سعيد الخدري )١(
  .٧٦٦٢رقم الحديث  ،عن كتاب صحيح الجامع ،خرجه الألبا  ،رواه حنيفة عم أ¤ حرة الرقاشي )٢(
ص  ،١٩٧٤ ،القـاهرة ،دار النهضـة العربيـة ،٣ط ،المـدخل إلىالفقـه الإسـلامي ،محمد الحسيني حنفـي. د )٣(
٣٥٣.  

 .١٥٣٣رقم الحديث  ،حديث صحيح رواه مسلم )٤(
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السعلة فيطمئن إلىالبائع ويخوله تحديد السعر بناءً على السعر السائد في السوق لحظة البيع بعد  سعر

ولكن المشتري كان قد أخذ السعلة و�لكها وأنتفـع بهـا ويجـب  ،أن يتأكد منه البائع ويبلغ به المشتري

ون أميناً وصادقاً في هذا السعر وإلا فإذا تبw أن البائع قد أستغل المشتري وأستغل على البائع هنا أن يك

فهذا  ، )١(ثقته فأن هذا الأمر يجعل العقد غO لازم بحق المشتري ويستطيع أن يفسخ العقد ويرد المبيع 

ق بالاسـتغلال التنظيم لبيع الاسترسال واضح في إنه قد نظم مسألة غفلت عناه حتى القوانw فيT يتعلـ

  .ألا وهي استغلال الثقة والائتTن

ولكنهـا � تعـرف شـئ عـن اسـتغلال الثقـة  ،فالقوانw نظمت استغلال الطـيش والهـوى والحاجـة 

وهنـا يكمـن القصـور في التنظـيم القـانو   ،بل اعتبرت ذلك كذب مجرد لا يؤثر عـلى العقـد ،والائتTن

والكذب المجرد خارج السوق قد يذم  ،على الصدق وعدم الكذبفالمعاملات المدنية عموماً تعتمد كثOاً 

إمـا الكـذب في  ،عليه الفرد ولا يترتب عليه أي أثـر دنيـوي سـوى الاسـتنكار والمقـت الشـديد لصـاحبه

المعاملات وفي السوق يجب أن يترتب عليه أثر في جعل العقد غO لازم نتيجـة لوجـود اسـتغلال للثقـة 

عليه  ،له أثر في تعيw عنصر مهم من عناصر العقد إلا وهو الثمن أو المقابل  والائتTن خصوصاً إذا كان

نستطيع القول أن الفقه الإسلامي قد عرف الاستغلال ونظمه وأن كان � ينص عليه صراحة كT فعلـت 

ويتلخص موقف فقهاء المسـلمw  ، )٢(بل إنه كان أدق منها في تنظيمه لهذه المسألة  ،النصوص القانونية

يثبت الخيار في البيع للغـF في مـذهب " كT ذكره أبن قدامة على النحو الآ�  ،من حكم بيع المسترسل

 ،الثالث المسترسل إذا غF غبنا يخرج عن العادة فله الخيار بw الفسـخ والإمضـاء... .في مواضع –أحمد 

خه وهذا مذهب أ¤ حنيفة وليس له فس ،وقد قيل قد لزمه البيع ،وقال ابن أ¤ موسى ،وبهذا قال مالك

كبيـع غـO المسترسـل وكـالغF  ،والشافعي لان نقصان قيمة السـلعة مـع سـلامتها لا oنـع لـزوم العقـد

Oحصل لجهله بالبيع فأثبت الخيار .. .اليس Fفي تلقي الركبـان ،ولنا انه غ Fفأمـا عـن المسترسـل  ،كالغ

Fة بالغOفجهل ما لو تثبت لعلمـه � يكـن  ،ا لو أستعجلوكذ ،فهو كالعلم بالغيب ،فانه دخل على بص

 ،ولا يحسن المبايعـة ،والمسترسل هو الجاهل بقيمة السلعة ،لأنهأنبنى على تقصOه وتفريطه ،له الخيار 

فأخذ ما  ،فكأنه استرسل إلىالبائع ،قال احمد المسترسل الذي لا يحسن أنيTكس وفي لفظ الذي لا oاكس

                                                 
 ،مصادر الحق في الفقـه الإسـلامي ،عبد الرزاق أحمد السنهوري. لمزيد من التفصيل في هذا البيع ينظر د )١(

  .١٦٢ص  ،لبنان ،بOوت ،٢ج
 ،١ط ،دراسة مقارنـة شرح عقد البيع في القانون المد  الكويتي ،عباس الصراف. ترسال ينظر دفي بيع الاس )٢(

  .١٧٧ص  ،١٩٧٥ ،الكويت ،دار البحوث العلمية



 

 

 درا��ت 	������ و ������

 
 ٢٠١٥نيسان  )الخامس(العدد ،  الثالثةالسنة 

 
QTY@ @

الاستغلال وأثر عدم تنظيم أحكامه في قانون المعاملات المدنية الإمارا1

إذا اسـتعجل في  ،والـذي لـو توقـف لعـرف ،فأما العا� بذلك ،معرفة بغبنهولا  ،أعطاه من غO معاكسة

Tفلا خيار له F١(..." .الحال فغ(  

بالاستغلال ولكن أورد له تطبيقات كان أهمها هـو بيـع  الفقه الإسلامي قد عرف مT سبق يتبw أن

تلف الفقهاء هل البيع لازم وبعد ذلك أخ ،والاستغلال هنا واضح لثقة واطمئنان الطرف الثا  ،المسترسل

وذلك بحجة إن نقصـان  ،أم لا حيث ذهب أبو حنيفة والشافعي إلىلزوم البيع وليس للمسترسل فسخه

Oاليسـ Fالمسترسل والغ Oنع من لزوم العقد كم هو الحال في بيع غo وفي  ،قيمة السلعة مع سلامتها لا

الاسترسـال متـى كـان هنـاك جهـل مـن البـائع أو  والإمضاء في بيع ، )٢(مذهب أحمد الخيار بw الفسخ 

طـ أن يكـون الغـF فاحشـاً  ،المشتري وكذب الآخر عليه لسوء نية العاقد وتضليله أمـا إذا حصـل  ،وبشر

التعاقد على علم بالغF فلا مجال للخيار لعدم تصور الجهل النافي للرضـا لأن المتعاقـد قـد أبـرم العقـد 

غF فقد كان نتيجة تقصOه وتفريطه وعدم تأنيه وبحثه فتقع تبعـة أما ما وقع عليه من  ،بكامل رضاه

ويتفـق المـذهب المـال¶ مــع المـذهب الحنـبلي في جـواز الـرد للغـش والخديعــة  ، )٣(الاسـتغلال عليـه 

إذا كان المغبون جاهلاً مستسلTً  بأن يستأمن المشتري البائع ويقول له لا علـم لي بالسـعر  )الاستغلال(

أمـا إن كـان الغـF قـد  ،أو يقول البائع للمشتري أشتري مني كT تشتري النـاس ،يع الناسفبعني كT تب

أما حالة ما إذا أقدم العاقد وهو عا� بالغF فلا حق لـه في  ،حصل من غO استسلام فالأمر مختلف فيه

  . )٤(الرد اتفاقا ً 

ولكنـه يتجسـد في  ،سـتغلالكT ناقش الفقهاء المسلمw بيع المضطر والذي هو قريـب جـداً مـن الا 

ولا يبـيعهT البـائع إلا  ،وهو أن يضطر الرجل إلىطعام أو شراب أو لبـاس أو غـOهT ،الاستغلال للحاجة

Oويصـبح صـحيحاً  ،وحكم هذا البيع عند الحنفية إنه بيع فاسد ،وكذلك الشراء منه ،بأك� من ¿نها بكث

                                                 
ص  ،١٩٧٢ ،مكتبـة القـاهرة ،٣ج ،مع تحقيق طه محمـد الزينـي المغني على مختصر الخرقي ،ابن قدامة )١(

٧٠.  
الرجـوع في التعاقـد كوسـيلة  ،إبـراهيم الدسـوقي أبـو الليـل. ل ينظر دفي خيارات الفسخ في هذه الأحوا )٢(

مجلـة  ،لحTية الرضاء دراسة لفكـرة العقـد غـO الـلازم في الشرـيعة الإسـلامية وتطبيقاتـه في القـانون الوضـعي
  .وما بعدها ،١١ص  ،١٩٨٥سبتمبر  -أغسطس –يوليو  ،المحامي الكويتي

مطبعـة دار  ،دراسة مقارنة ،غلال بw الشريعة الإسلامية والقوانw الوضعيةالغF والاست ،زهO الزبيدي. د )٣(
  .٢١٣ص  ،١٩٧٣ ،السلام

)٤(Oالـدردير ; ٦٣ص  ،دون سـنة ،مصرـ ،مطبعـة عـلي صـبيح ،٢ج ،هامش الصـاوي ،الدردير في الشرح الصغ
  .١٤٢ -١٤١ص  ،٣ج ،دار أحياء الكتب العربية ،حاشية الدسوقي على الشرح الكبO )شمس الدين(



 

 
 

QUP@  درا��ت 	������ و ������@

 
 ٢٠١٥نيسان  )الخامس(العدد ،  الثالثةالسنة 

 

  صالح أحمد اللهيبي.د

أما عند  ،¿ن المثل فهو صحيح موقوف على زوال الاضطرارإما إن كان أقل من  ،لازماً إذا كان بثمن المثل

  .)١(وفي رواية أخرى عن الحنابلة إنه لا يصح  ،جمهور الفقهاء فهو صحيح لازم مع الكراهة عند الحنابلة

عليه نجد عن المسألة موجودة في الفقه الإسلامي ويعرفها جيداً سواء سـTها بيـع المضـطر أو بيـع 

وأخOاً  أجد من المهـم جـداً أن نـذكر أن  ،أو إنه استغلال للطÀنينة ،تغلال الحاجةأي إنه اس ،الاسترسال

نهى النبي صـلى الله عليـه وسـلم عـن " الحديث النبوي الذي يحتج به في الغالب في هذا الجانب وهو 

  .)٢(فهو حديث ضعيف " بيع المضطر 

مانة فمن أهم شروط الأمانـة هـو وكذلك الحال في بيع المرابحة والذي هو صورة من صور عقود الأ 

صدق البائع بالسعر الحقيقي للسلعة والبائع غO مكلف بـالبوح بالتكلفـة الحقيقيـة للمبيـع سـوى في 

فإذا تF بعد ذلك أن البائع كان كـاذب فـإن البيـع يعـد غـO لازم  ،عقود الأمانة لأنها قا·ة على الصدق

في بقية العقود فـإن البـائع أو الطـرف الأول عمومـاً إن  أما )٣( ويستطيع المشتري المطالبة بفسخ العقد

كذب بأمر يخص المبيع فأن المبيع المجـرد لا يترتـب عليـه أي أثـر في العقـد إلا إن اسـتطعنا إدخالـه في 

عليه نستطيع القول أن السبب في ذلك هو اسـتغلال البـائع لثقـة  ،الغلط أو التغرير مع الغF الفاحش

فقـد  ،الأمانة والثقة في حقيقـة الأمـر � نجـده مـنظم سـوى في الفقـه الإسـلامي واستغلال ،المشتري به

  .لاحظناه في بيع الاسترسال وبيوع الأمانة عموماً 

 

                                                 
 ،٢٠١٢ ،دمشـق ،دار العصـTء ،١ط ،موسوعة فقه المعاملات المالية المقـارن ،الشيخ علاء الدين زعتري. د )١(
  .١٤٥ -١٤٤ص 

 .٢٥٥ص  ،٣٣٨٢ ،رقم الحديث ،٣ج  ،رواه أبو داود في سننه )٢(
 .١١١ص ،٢٠١٣،عTن ،٣ط ،الآفاق المشرقة ناشرون ،أحكام البيع ،عدنان السرحان.د)٣(
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أن تتـوافر فيـه  يجـب ،Á ينهض الاستغلال كعيب من عيوب الإرادة في القـوانw التـي أخـذت بـه 

المطلـب  ،وعليه تم تقسـيم هـذا المبحثإلىـالمطلبw ،فر الشروط يأ� حكم الاستغلالثم بعد توا ،شروط 

   .الأول لشروط الاستغلال والثا  لحكمه

  

@ßìÿa@kÝ7¾a@ @
ßþÍn�ýa@Ãì‹’@ @

 Oشرط مادي وشرط معنوي إن صح التعب Tوه wيتحقق الاستغلال يجب توافر شرط Á  

  دي للاستغلالالغF وهو oثل الشرط الما: الشرط الأول

فقيـل سـمي بـذلك لأن أهـل  )وذلك يوم التغـابن(ويعرف الغF لغةً بأنه مأخوذ من الآية الكرoة 

الجنة يغF فيه أهل النار �ا يصO إليه أهل الجنة من النعيم وتلقى فيه أهل النار من العذاب الجسيم 
  )٢(ي ينقصه أن هذا يغF عقلك أ  :ونظر الحسن البصري إلىرجل غF رجل فقال )١(

وبw مـا يتحملـه مـن التزامـات  ،وهو الاختلال بw ما يحصل عليه العاقد من فائدة �وجب العقد

 Tاقل مـ Tعلى وجه يختل التوازن الذي يضعه المتعاقدان موضع الاعتبار بحيث يكون ما يأخذه احده

أو هـو فقـدان التعـادل  ،)٣(يعطيه فهو مغبون إذا أعطى أك� مT أخذه وغابن إذا أخذ أك� مT أعطى 

بw قيمة ما يأخذ وقيمة ما يعطي وهذه القيمة تقدر باعتبار حالة المتعاقد وقـت التعاقـد أي باعتبـار 

ويقبـل عـلى شرائهـا بـالرغم مـن أن  ،فإذا كان غاوياً  يرغب في الحصول عـلى تحفـه ،ظروفه الشخصية

لأن الاسـتغلال يتطلـب أن يكـون المغبـون  ،نـا ً قيمتها المادية لا تعادل الثمن المطلوب فـلا يعتـبر مغبو 

عاجزاً  عن تقدير قيمة ما يعطي وقيمة ما يأخذ بسبب ظروفه الخاصة وهي الطـيش البـw أو الهـوى 

                                                 
المؤسسـة العامـة للتـأليف  ،١٧ج  ،لسـان العـرب ،ابن منظور جTل الدين محمـد بـن مكـرم الأنصـاري )١(

  .١٨٥ص  ،دون سنة طبع ،الدار المصرية للتأليف والترجمة ،والأنباء والنشر
  .٩٥٧ص ،مصدر سابق ،٣ج ،لسان العرب ،ابن منظور)٢(
نظرية العقد  ،١ج ،ر الالتزام في القانون المد  الكويتيمصاد ،عبدالفتاح عبدالباقي.في هذا المعنى ينظر د)٣(

 ،دراسة مقارنة ،شرح عقد البيع في القانون المد  الكويتي ،عباس الصراف. د ; ٣٨٧ص  ،١٩٨٣ ،والإرادة المنفردة
  .١٧٥ ،دون سنة طبع ،١ط ،الكويت ،دار البحوث العلمية



 

 
 

QUR@  درا��ت 	������ و ������@

 
 ٢٠١٥نيسان  )الخامس(العدد ،  الثالثةالسنة 

 

  صالح أحمد اللهيبي.د

وعدم التعادل بw الالتزامات � يرمز له المشرع بـرقم معـw بـل تـرك للقـاضي تقـديره بـالنظر  ،الجامح

غاية الأمر أنه يشترط في عدم التعادل أي في الغF  ،وشروط العقدإلىظروف العاقد وقيمة المتعاقد عليه 

وحسب نـص المشرـع العراقـي ب  ١/ ١٢٩أن يكون فادحاً  حسب ما عبر عنه المشرع المصري في المادة 

  .)الغF الفاحش(

طـ الأول إذ صـح التعبـO ومـن ثـم فـإن  ،عليه فأن الغF هو المظهر المادي للاسـتغلال أو هـو الشر

لال أوسع من الغF ذلك أن الغF لا oكن تصوره إلا في العقود المعاوضة غO الاحتTلية كالبيع أو الاستغ

إذ أجتمـع فيهـا  ،الاحتTلية وعقود التـبرع أما الاستغلال فمن الممكن تصوره في عقود المعاوضة ،الإيجار

 ،تصوره في أغلب التصرفات والاختلال الشديد oكن ، )١( معنى الإفراط ومعنى استغلال ضعف المتعاقد

بل oكـن تصـور الاسـتغلال  ،وفي العقود التبرع ،وكذلك في العقود الاحتTلية ،وهي المعاوضات المحددة

حتى في التصرفات القانونية الصادرة من جانب واحد مثالها الوصية التي قد يصدرها الموصي لصالح من 

wثل الشرط الأول للاستغلال في العقود ولابد من التعريج على  ، )٢( أستغل فيه ضعف معo والذي Fالغ

  :الآتية

 الغW الفاحش في عقود المعاوضات المالية محددة القيمة   -  أ

ذلك أن الطرفw وهT البائع والمشتري يعرف كـل مـنهT مقـدار مـا  ،والمثال الأوضح هو عقد البيع

 ،تغلال الهوى الجامح أو الحاجة الماسـةومن المتصور جداً  أن يأ� الغF من اس ،يأخذ ومقدار ما يعطي

إلا إن  ،)الاسـتغلال(ذلك أن عقود المعاوضات المالية هي المجال الرحب والأسـاس لأعـTل هـذا النظـام 

من القانون المد  المصري تتضمن صورة أخرى من صور العقود التي ترتب التزاماً عـلى  ١٢٩نص المادة 

اـء مـن الممكـن أن ينشـأ عنهـا غـF فـاحش نـاجم عـن طرف دون الطرف الثا  كالوعد بالبيع  أو الشر

 ١٤٧-١٤٦إلا أننا نجد أن قوانw أخرى مثل قانون المعـاملات المدنيـة الإمـارا� في المـادتw  ، )٣(استغلال 

أخذ بالوعد بالتعاقد ولكنه عد الوعد عقد ملزم لجانب واحد وبالتالي لا توجد التزامات في ذمة الموعود 

ونقـول حسـناً فعـل المشرـع  ،إلىاستبعادالوعد بالتعاقد من نطاق الاسـتغلال إشارة واضحة له وفي ذلك

                                                 
  .٢هامش رقم  ٧٦ص  ،٢٠٠١ ،عTن ،ثقافةدار ال ،مصادر الالتزام ،عبد القادر الفار. د )١(
محمـد . لمزيد مـن التفصـيل ينظـر د ،وهناك من يذهب إلىأن الاستغلال لا oكن تصوره في عقود التبرع )٢(

  .٨١٤هامش رقم  ،١٣٥ص  ،٢٠١٣ ،القاهرة ،النظرية العامة للالتزام ،حسام محمود لطفي
  .٢٢ص  ،المصدر السابق ،أسعد الكورا .د)٣(
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الإمارا� في ذلك حيث أن الالتزامـات النهائيـة لا تظهـر إلا بعـد أن يرتـب العقـد التزاماتـه بعـد أبـداء 

لغF الفـاحش الموعود له رغبته بالتعاقد وعدم نكول الواعد في هذه الفترة بالذات نستطيع الكلام عن ا

  .أو عدمه الناجم عن الاستغلال
 

  )الإرادة المنفردة(التصرفات القانونية الصادرة من جانب واحد   -  ب

كT في الوصية فمن الممكن تصور أن يقع الاستغلال كT في حالة أن يوصي شخص لآخر أستغل فيـه 

اً إذا ما عرفنا أن نصـوص طيشاً بيناً أو هوى جامحاً فالوصية هنا تكون مشوبة بعيب الاستغلال خصوص

 Fقانون المعاملات المدنية الإمارا� � تعد الوصية معيبـة إذا � تتجـاوز ثلـث التركـة ولـو كـان فيهـا غـ

، وهناك من يرى إنه لا oكـن )١( فاحش فنحن نتعامل مع ثلث كل المال الموصي �ا فيه المال الموصى به

  .)٢( تصور الاستغلال في التبرعات
  

  الفاحش في العقود الاحت[لية الغW  -ج

 ،العقود الاحتTلية هي تلك العقود التي لا يعرف أحد الطرفw مقدار ما يأخذ أو مقـدار مـا يأخـذ

وقد أحتج أصحاب هذا الـرأي إلىـإن )٣( وأغلب الفقه قال بإمكانية تصور الغF الفاحش في هذه العقود

وبالتـالي لا  ،فهو أمر طبيعـي وهـذا مـن طبيعتهـاهذه العقود قا·ة على احتTلية الكسب أو الخسارة 

 wل الخـاسرة وبـTاحـت wينبغي النظر إلىهذا الجانب فيها وإ©ا الذي ينبغي النظر إليه هو التعـادل بـ

 احتTل الكسب في وقت العقد فإن كان هذا التعادل بw الاحتTلw مفقـوداً أو كـان احـتTل الخسـارة

ان الركن الموضوعي للاستغلال يصبح متحققاً كـT هـو الحـال في عقـود أرجح بكثO من احتTل الربح ف

  .المعاوضات المحددة

                                                 
 . من قانون المعاملات المدنية الإمارا� ٣- ٢/ ٥٩٩ينظر المادة  )١(
 ،القـاهرة ،النظO العامة للالتزام ،محمد حسام محمود لطفي. د لمزيد من التفصيل في هذا الاتجاه ينظر )٢(
 .٨١٤هامش  ،١٣٥ص  ،٢٠١٣
رمضان أبو . د ; ٢٩٤ص  ،١٩٨٥ ،مصادر الالتزام ،٢ج ،النظرية العامة للالتزامات ،عبد المنعم البداروي. د )٣(

. د ; ٤١٠ص  ،١٩٩٨ ،دار المطبوعـات الجامعيـة الإسـكندرية ،مبادئ القـانون ،هTم محمد محمود. السعود و د
Áل الـدين زTيـ ،محمود جـ مطبعـة الكتـاب  ،٢ط ،مصـادر الالتـزام ،نظريـة الالتـزام في القـانون المـد  المصر

  .١٥٧-١٥٦ص  ،١٩٧٦ ،الجامعي
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ورأي ثا  يذهب إلىالقول بعدم أمكانية تطبيق الاستغلال في العقود الاحتTلية وذكر المؤيدين لهذا 

العقـود  مع العقل والمنطق لان العقود الاحتTلية لها طبيعـة خاصـة تختلـف عـن الاتجاه بأنه يتTشى

 ،إلا إنه oكن الرد على هذا الاتجاه بأنه يخلط بw العقد وبw النتائج التي يؤدي إليهـا ،)١( ذات العوض

وينبغي إعادة النظر فيه لأنه لا يتفـق مـع النظـرة الحديثـة للغـF والتـي تهـتم بالاعتبـارات النفسـية 

يتدخل لأبطال العقود الاحتTلية المشوبة  لذلك كان القضاء ،وتضعها في الاعتبار الأول للمتعاقد المغبون

 بالغF إذا ما تبw أن هناك عدم تناسب بw احتTل خسارة أحد الطرفw واحتTل كسب المتعاقد الآخر
)٢(  

Nلـدى الطـرف الآخـر وهـذا  :الشرط الثا wويتحقق ذلك بأن أحد أطراف العقد أستغل ضعف مع

 ،م العقد بالرغم مT فيه من اخـتلال فـادح في الالتزامـاتالضعف هو الذي جعل الأخO يقدم على أبرا

الطـيش البـw (نواحي الضعف التي أستغلها المتعاقد الآخر وهي  ١٢٩وقد بw المشرع المصري في المادة 

مثـل  ،والطيش البw هو عدم الخـبرة البـالغ بـالأمور والاسـتهانة الشـديدة بعواقبهـا ،)أو الهوى الجامح

فـاته دون وزن لهـا ولعواقبهـا حيـث  ،ورث مبلغاً كبOاً  مـن المـال الشاب الصغO الذي فينـدفع في تصر

أما الهوى الجامح فيقصد به الميل الشـديد أو الشـعور  ،يعميه المال عن التبصر بعواقب تلك التصرفات

العنيف تجاه شخص أو شيء حيث يؤدي هذا الميل أو الشعور إلىفقدان الشخص ملكه التدبر والاتـزان 

ثال ذلك الزوجة الشابة التي تستغل في زوجها الشيخ الكبO حبه لها وتستكتبه على عقود فيهـا غـF وم

أما الود والعطف والمحبة التي يكنها المتعاقـد للمتعاقـد الآخـر  ،واضح ونية الأضرار بأولاد زوجته الأولى

لهبة لهذا الابـن خاصـة إذا كـان فلا تكفي لتحقق الاستغلال كT في حالة إيثار الوالد أحد أبنائه وذلك با

  )٣( .لهذا الإيثار ما يبرره من عناية خاصة بذلها هذا الابن لأبيه دون سائر إخوته

أما المشرع العراقي فقد عدد أسباباً  للعامل النفسي oكن استغلالها وتوسـع فيهـا خلافـا ً للمشرـع 

 wفقط معتمدا ً على أن هذين السبب wالمصري الذي حصرها باثنTيستوعبان ما دونه Tوقد ورد في  ،ه

 )أو ضـعف الإدراك ،أو عدم الخـبرة ،الهوى ،الطيش ،الحاجة( :منه أن أسباب الاستغلال هي ١٢٥المادة 

                                                 
 . ٢ -١هامش رقم  ،٢٦٠ص  ،المرجع السابق ،هائل العامري. المراجع التي يشO إليها دينظر )١(
. د ; ٢١ص  ،١٩٧١ ،بغــداد ،مصــادر الالتـزام ،الــوجيز في النظريـة العامــة للالتـزام ،غنـي حســون طـه. د )٢(

  .١١٨ص ،١٩٧٤ ،بغداد ،٣ط ،البيع والإيجار ،١ج ،الوجيز في شرح العقود المسTة ،سعدون العامري
  . ١٤٠ص  ،مصدر سابق ،رمضان أبو السعود. د )٣(
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يـ فعـلى سـبيل المثـال أن  ،ونجد أن المشرع العراقي كان موفقا ً في ذلك أك� مـن القـانون المـد  المصر

احد أسباب الاستغلال التي  لا oكن أن تستوعبها ،حالة الضرورة استغلال الحاجة الملحة وإن � تصل إلى

كـT لـو راجـع أحـد المـرضى في وقـت متـأخر  ،)الطيش البw والهوى الجامح(ذكر المشرع المصري وهي 

ووصف له أحد الأطباء الدواء فخرج المريض وأستغله أحد الصيادلة كون أن الوقت كـان وقـت متـأخر 

يـ نجـد أن الهـوى  حاجة ماسة فلو طبقناففهم أنه في  ،من الليل الحالة السابقة في القانون المد  المصر

وضـعف الإدراك هـو  ، )١( الجامح أو الطيش البw لا تستوعب هذه الحالة أما الحاجة فهـي تسـتوعبها

 وهو لا يبلغ درجة العته ولا السفه لأنه يقع في الغالـب لمـرة واحـدة ،عدم الخبرة وسوء التقدير للأمور

أما السفه والعته فهو أشبه بالأمراض المزمنة أي حالة ملازمة للشخص بحيث بات يوصف الشخص بأنه 

وإ©ا هو عقد تـلازم فيـه هـذا  ،دا·ا ً) مستغَل(معتوه أو سفيه أما من تستغل حاجته لا يلازمه وصف 

  . )٢( الوصف

دم خـبرة أو ضـعف إدراك أو ولابد أن ينتهز المستغل ما في العاقد المغبون من طيش أو هوى أو عـ

حاجة ملحة فيتعاقد معه تعاقداً  به غF فاحش وفي التعاقد تحت تأثO الاستغلال يكون رضاء المغبـون 

ونجـد أن أثبـات  ،وعبء أثبات العنصرين الموضوعي والنفسيـ فيقـع عـلى العاقـد المغبـون ،غO كاف ِ 

والمعيـار في ذلـك  ،اضح الذي فيه غF فاحشسهل فهو يتحقق بالاختلال الو  )الموضوعي(العنصر المادي 

)wوأن كـان الأمـر في نهايـة  أما العنصر النفسي فهـو صـعب الإثبـات ،)ما لا يدخل تحت تقويم المقوم

  .المطاف سيؤول إلىتقدير القاضي

وهـذه  ،كT إن المشرع الإمارا� في تحيده للثمن نظم مسألة تحديد الثمن بناء عـلى سـعر السـوق

 Oأنه كان كاذباً في ذلكالمهمة كث w٣( ا ما يتولاها البائع ثم يتب(.  

  

                                                 
 ،٢ط ،٢ج ،مصــادر الحــق في الفقــه الإســلامي ،عبــد الــرزاق أحمــد الســنهوري. في هــذا المعنــى ينظــر د )١(

  .١٨٢ص ،١٩٩٨ ،منشورات الحلبي
 ،ه البشـOعبد المجيد الحكيم والأسـتاذ عبـد البـاقي البكـري والأسـتاذ محمـد طـ. في هذا المعنى ينظر د )٢(

ص ،١٩٨٠ ،بغـداد ،وزارة التعليم العـالي ،مصادر الالتزام ،١ج ،الوجيز في نظرية الالتزام في القانون المد  العراقي
٩٣.  

 ٣٠٥ص  ،المرجع السـابق ،هائل العامري. لمزيد من التفصيل في العنصر النفسي المكون للاستغلال ينظر د )٣(
  .وما بعدها
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من القانون المد  العراقـي يتـF إن حكـم الاسـتغلال يعتمـد عـلى نـوع  ١٢٥من قراءة نص المادة 

عقد نتج عنه غF فاحش فإن ذاك لا يؤثر على ال فإن كان التصرف هو معاوضة وفيه استغلال ،التصرف

وا©ا للطرف المستغل حق طلب رفع الغF الفاحش إلىالحد المعقول ومدة الدعوى هي سنة من تـاريخ 

تبرعاً ) الطرف الضعيف(إبرام العقد أي إنها مدة سقوط وليست مدة تقادم أما أن كان تصرف المستغل 

نـوع العقـد تبرعـاً  فله نقض العقد خلال هذه السنة أي إن الاستغلال إذا جاء مع الغF الفاحش وكـان

فقد أعطـت  ١٢٩أما الحكم في القانون المد  المصري وتحديداً في المادة  ،فإن هذا العقد يصبح غO لازم

أي (هذه المادة للطرف المستغل أمكانية نقض العقد أو المطالبة بإنقـاص الالتزامـات إلىالحـد المعقـول 

ويجـب رفـع  ،)١( الحـق لمصـلحة الطـرف المسـتغلويتقرر هذا  ،)الإبقاء على العقد وتعديل الالتزامات

وفي عقود التبرع لا يستطيع الطرف الثا  أن  ،الدعوى خلال سنة من تاريخ العقد وإلا كانت غO مقبولة

أما في عقود المعاوضة فقد أعطاه المصري أمكانية توقي الأبطال إذا ما عرض على  ،يتوقى دعوى الأبطال

  )٢( إلىالحد المعقولالطرف الثا  رفع الغF عنه 

  

sÜbrÜa@szj¾a@ @
ßþÍn�ýa@æà@ðmaŠbàfia@çíäbÕÜa@ÒÔíà@ @

وهـو  ،المشرع الإمارا� � يتناول الاستغلال ضمن عيوب الإرادة مثلT فعل المشرع المصري والعراقي

على  لوجدنا إنه نص ،ولكن لو تتبعنا القانون الإمارا� جملة ،أتبع في ذلك مذهب القانون المد  الأرد 

ثم إن المشرع الإمارا� حاول  ،الاستغلال في تطبيقات تشريعية في قانون المعاملات المدنية وقانون العمل

وهذا ما سـنعالجه في  ،سد النقص التشريعي هذا بالاعتTد على الإكراه والسفه والغفلة من جهة أخرى

ومـن ثـم في  ،عليها لسـد الـنقصمطلبw الأول خصصناه للتطبيقات التشريعية ومدى إمكانية الاعتTد 

  .مطلب ثا  للاعتTد على الإكراه والسفه والغفلة لسد هذا النقص

  

                                                 
دار النهضـة  ،١ط ،العقـد والإرادة المنفـردة ،وسيط في النظرية العامة للالتزامـاتال ،حمدي عبد الرحمن )١(

  .٣٠٧ص  ،١٩٩٠ ،القاهرة ،العربية
  .٤٨ص  ،دون سنة طبع ،دار البيان العر¤ ،أصول الالتزامات في القانون المد  ،مختار القاضي. د )٢(
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@ßìÿa@kÝ7¾a@ @
ðmaŠbàfia@çíäbÕÜa@À@ßþÍn�þÜ@óïÉî‹“nÜa@pbÕïj7nÜa@ @

ولكـن في مجموعهـا كانـت قـاصرة عـن تغطيـة كـل  ،ورد في التشريع الإمارا� تطبيقات للاسـتغلال

   :أنها وردت �ناسبة حالة معينة دون أخرى حالات الاستغلال ذلك

عالج هذا النص اسـتغلال حاجـة  ٥٧٤ورد في قانون المعاملات المدنية الإمارا� وتحديداً المادة :أولا ً 

فـإن هـذا البيـع  ،إجحافـاً بينـاً  ،المزارع في بيع السلم ومن يستغل حاجته ويشتري منه بشروط مجحفة

وـط  ثم يجوز للبائع أن يطلب ومن ،مصOه أنه معيب بالاستغلال من المحكمـة تعـديل السـعر أو الشر

   . )١( المجحفة بصورة يزول معها الإجحاف

  :ولكن نجد إن هذه المادة قاصرة عن تغطية معظم حالات الاستغلال في العقود للأسباب الآتية

لي لا ينال عقود البيع المطلق وبالتا ،إن الاستغلال الوارد في المادة يقتصر فقط على بيع السلم  -  أ

 .والعقود الأخرى والذي يجد الاستغلال فيها أرضاً خصبة

أنـواع السـلم وإ©ـا يجـب أن  حتى في بيع السلم فأن الاستغلال الوارد في المادة لا يعالج كل   -  ب

حاجـة المـزارع فأشـترى منـه محصـولاً ....(يكون محل العقد من المزروعـات وهـذا واضـح مـن الـنص 

ومن ثم لو كان محل السلم مصنوعات مثلاً فأن الحTية الواردة فيه من الاستغلال لا oكن  ،..).مستقبلاً

 .تطبيقها

من قانون المعاملات المدنية الإمارا� تتضـمن حالـة مـن حـالات  ١٠٥٤إما من يقول بان نص المادة 

ص المادة ثم نحـول الـرد وقبل بيان خطأ هذا التصور سنورد ن ،فنقول بان هذا تصور خاطئ ،الاستغلال

لا يجـوز أن يتضـمن مبلـغ " :من قانون المعاملات ما يأ� ١٠٥٤ورد في نص المادة  ،على تلك الملاحظات

 التأمi الذي يتقاضاه المؤمن له أو المستفيد عند نهاية ألأجل المنصوص عليه في العقد أية فوائد ربوية

  :ل للأسباب الآتيةونقول أن هذا النص بعيد كل البعد عن الاستغلا ،"

وكT هـو معلـوم أن  ،أن النص يتكلم عن حقوق المؤمن له أو المستفيد في التأمw عن الحياة -١

oـلي شروطـه عـلى الطـرف الضـعيف  )المـؤمن(عقود التأمw هي من عقود الإذعان فيها طـرف قـوي 

ؤمن بل العكـس �امـاً هـو وبالتالي لا oكن عملياً تصور أن المؤمن له oلي شروطه على الم ،)المؤمن له(

وـط قـد  الذي يحصل ففي أغلب عقود الإذعان نجد أن المؤمن oلي شروطه على المؤمن له وهـذه الشر
                                                 

  .المعدل ١٩٨٥لسنة  ٥مارا� رقم من قانون المعاملات المدنية الإ  ٣- ٢-١/  ٥٧٤المادة  )١(
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ولـذلك تـدخل المشرـع ووفـر الحTيـة للطـرف  ،تصل إلى حد وصـفها بأنهـا شروط تعسـفية ومجحفـة

القـاضي يتـدخل ويعـدل وطالب بتعديلها فأن  ،الضعيف في هذه العقود إذا وافق على شروط تعسفية

من  ٢٤٨وهذا واضح في حكم المادة  ، )لمصلحة الطرف الضعيف(الشروط التعسفية أو يلغيها لمصلحته 

أوجه  )كونه الطرف الضعيف(كT أن المشرع الإمارا� وفر للمؤمن له  ،قانون المعاملات المدنية الإمارا�

بخصـوص إلغـاء  – ١٠٢٨والمـادة  –العقـد بخصوص تفسO عبارات – ٢٦٦حTية أخرى وردت في المادة 

و� يتكلم المشرع عن حTيـة المـؤمن في مواجهـة المـؤمن لـه لأنـه  ،-بعض الشروط لمصلحة المؤمن له 

 )١( أصلا ً طرف قوي لا يحتاج إلى حTية

إن  ما نجده في هذا النص هو تطبيق من تطبيقات الشروط المقترنة بالعقد فإنها تعـد باطلـة -٢

وهـذا مـا جـاء في حكـم  ،أو خالفت أحكـام الشرـيعة الإسـلامية ،العام أو الآداب العامة خالفت النظام

  .من قانون المعاملات المدنية ٢٠٦المادة 

  

  .لذلك لا نجد هذا النص تطبيق من تطبيقات الاستغلال

 ٤٧ عندما نص في المادة ١٩٨٠لسنة  ٨ورد في قانون العمل رقم  ،منع استغلال العامل المتدرب:ثانياً 

وذكر إن الشرط الذي قد يضعه صاحب العمـل عـلى العامـل مـن  ،منه على حالة عقد التدريب المهني

إذا تبـw إن هنـاك اسـتغلال  ،بعد انتهاء عقد التدريب المهني هـو شرط باطـل ،يعمل لديه اشتراطه إن

لى إن يعمـل إلا إذا أنتفت مثل هذه الحالة وفي كـل الأحـوال oنـع أن يعمـل يتفـق عـ ،لحاجة العامل

 ،وهذه في حقيقة الأمر هي حالـة اسـتغلال الحاجـة بعينهـا ،العامل مدة تفوق مدة التدريب بالضعف

لـذلك نجـد أن المشرـع  ،كعيـب مـن عيـوب الإرادة ،والمفروض أن تـنظم في قـانون المعـاملات المدنيـة

 ،تـارة أخـرى سفه والغفلةمن خلال الاعتTد على الإكراه تارة أو ال حاول سد النقص التشريعي الإمارا�

  وهذا من سنبينه في المطلبw الثا  

                                                 
عبـد . ينظـر د لمزيد من التفصيل في الإذعان في عقد التأمw والحTية التـي وفرهـا المشرـع للمـؤمن لـه )١(

 .٥٧ص  ،٢٠٠٨ ،أكادoية شرطة د¤ ،٢ط ،عقد التأمw ،الخالق حسن
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wد  سنقسم هذا المطلب إلى فرعTد على الإكراه لسد النقص التشرـيعي والثـا  للاعـتTالأول للاعت

  .على السفه والغفلة لسد النقص التشريعي
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 ،)١(وقد يقول قائل إن عيب الإكـراه يسـتوعب الاسـتغلال  ،أهم عيب من عيوب الإرادة هو الإكراه

  نحاول من خلالها هل أن الإكراه يغني عن الاستغلال ويستوعبه أم لا ؟،وسوف نجري مقارنة بسيطة

لي وهو الحاجة الماسة أو هـوى أما الاستغلال فمصدره داخ ،)٢( الإكراه يأ� من تهديد خارجي :أولا ً 

وهذا ما قضت به المحكمة الاتحاديـة العليـا في أحـد  ،جامح أو طيش بw أو ضعف أدراك أو قلة تبصر

الإكراه ضغط تتأثر به أرادة الشـخص فينـدفع إلى التعاقـد ولا يتحقـق الإكـراه ( :قراراتها التي جاء فيها

لمال باستعTل وسائل ضغط لا قبـل للمكـره باحتTلهـا أو المبطل للرضا إلا بالتهديد المفزع في النفس وا

التخلص منها ويكون من نتائج ذلك خوف شديد يحمل المكـره عـلى الإقـرار بقبـول مـا � يكـن ليقبلـه 

والذي يفسد الرضاء ليست هي الوسائل المادية التي تستعمل في الإكـراه بـل هـي الرهبـة .... .اختياريا ً 

ولذا فإن الأعTل المشروعة قانونا لا oكن أن يرتب عليها  ،المتعاقد المكرهالتي تبعث دون حق في نفس 

مـا l يسـتغل الضـيق  ،الشارع بطلان ما ينتج عنها وبالتالي فلا يعتبر إكراها الخوف من المطالبـة بحـق

قرار نجد إن هذا ال ، )٣() الذي وقع فيه الطرف المهدد فيبتز منه ما يزيد كثoا على ما في ذمته من حق

                                                 
رادية للالتزام في قانون المعاملات المصادر الإ ،يوسف عبيدات .عدنان السرحان ود. في هذا المعنى ينظر د )١(

  ٢هامش  ،١٠٧ص  ،٢٠١٠ ،الشارقة ،، الآفاق المشرقة ناشرون١ط ،المدنية الإمارا�
التي ذكرت شروط الإكـراه  ،من قانون المعاملات المدنية الإمارا� ١٨١هذا الشرط يستفاد من نص المادة  )٢(

عـاجلا ً أن � يفعـل مـا  ،يغلب على ظن المكره وقـوع الإكـراه أن يكون المكره قادرا ً على إيقاع ما هدد به وأن(
  .)أكره عليه

منشوران في مجموعة الأحكام الصادرة /  ١٩٩٠/القضائية  ٢١لسنة / اتحادياً عليا /  ١٨٢و  ١٥٦الطعنان  )٣(
ص  ،١٩٩٠ ،دلوزارة العـ ،مطبوعـات جامعـة الإمـارات ،العدد الثا  ،السنة الثانية عشر ،من المحكمة الاتحادية

٦٨٢.  
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واضح في أن الإكراه يجب أن يأ� من مصدر خارجي ولا oكن تصـوره أن يـأ� مـن تهديـد داخـلي وإلا 

  .فإنه ليس بإكراه

 ،إنه من المقرر أن عيوب الرضاء في عقد الهبة هي عيوبه في أي عقد آخـر(... :كT ورد في قرار آخر 

ون مشوبة بغلـط أو تـدليس أو إكـراه أو أن تك -إرادة الواهب بوجه خاص  -فيعيب إرادة المتعاقدين 

كانت الهبة قابلة للإبطال لمصلحة من شـاب إرادتـه  ،استغلال فإذا شاب الإرادة عيب من هذه العيوب

العيب ومن ثم فإنه يجوز طلب إبطال الهبة للتدليس طبقاً للقواعـد العامـة فـأي طريـق مـن الطـرق 

رضـائه حتـى لـو كـان هـذا الطريـق مجـرد الكـذب أو الاحتيالية يدفع الواهب إلى الهبة يكفي لإفساد 

محض الكتTن ويجوز طلب إبطال الهبة في هذه الحالة حتى لو � يكن oلك الواهب حق الرجوع فيها 

كT أن الإكراه يفسد رضاء الواهب ويجعل الهبة قابلة للإبطـال وأكـ� مـا يكـون الإكـراه في الهبـة عـن 

فيـؤثر في إرادتـه ويحملـه عـلى  ،أد¤ يكـون للموهـوب لـه عليـهطريق التأثO في نفس الواهب بنفوذ 

فـ كـأب  ،التجرد من ماله لمصلحته وهذا النفوذ الأد¤ يفترض فيه أن شخصاً مقامه كبO في عـw المتصر

فمتى وجدت علاقة تقوم على الثقة ما بi شخصi كأب وابن واستغل الشخص  ،استعمل نفوذه الأد¤

ومـن  .لإكراه الشخص الآخر على إمضاء عقد فإن العقد يكـون قـابلاً للإبطـالالموثوق به هذه العلاقة 

المقرر أنه ولئن كان لمحكمة الموضوع السلطة التامة في استخلاص ما يكون قد شاب إرادة المتعاقـد مـن 

إلا  ،عيوب الرضا وأثرها في نفسه وفي تقدير وسائل الإكراه ومبلغ جسامتها وتأثOها على نفـس المتعاقـد

ولمـا  ،أن ذلك مشروطٌ بأن تقيم قضاءها في ذلك كله على أسباب سائغة من واقع الأدلة المعروضة عليها

كان الحكم المطعون فيه قد اطرح هذا الدفاع والذي �سك به أمام محكمتي الموضـوع وقضىـ برفضـه 

ه وأن الأمـور التـي وأورد في مقام ذلك أن دفاع الطاعن لايعدو أن يكون مجرد قولاً مرسلاً لا دليـل عليـ

حالة أن الوقائع محل دفاع الطـاعن في حالـة ثبوتهـا  ،سردها لاتشكل ضغطاً أو إكراهاً بالمفهوم القانو 

ولما كان الطاعن قد طلب إحالـة  .يعيب الرضا ويبطل الهبة .تشكل تدليساً وإكراهاً حسبT سلف بيانه

تفات الحكم المطعون فيه عن هذا الطلب يشـوبه فإن ال ،الدعوى إلى التحقيق لإثبات التدليس والإكراه

نجـد أن المحكمـة الاتحاديـة في هـذا القـرار قـد عـدت  ،)١()القصور المبطل فضلاً عن مخالفته للقـانون

وفي  وفي الحقيقة هـي اسـتغلال للثقـة وليسـت إكـراه ،والنفوذ الأد¤ من وسائل الإكراه وسائل الضغط

                                                 
 .٣٠/١٠/٢٠٠٥القضائية صادر بتاريخ  ٢٦لسنة  ٣٠طعن رقم  الطعن رقم)١(
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 ،عدم وجود الاستغلال كعيب من عيـوب الإرادة في البـاب الأول اعتقادنا إن السبب في هذا التوجه هو

   .وضمن عيوب الإرادة

وهذا ما يقودنا إلى الفرق الثا  وهو أن الإكراه يجب أن يكون متأ� من خطر ولـد رهبـة في  :ثانيا ً 

أمـا  ،)٢(ومحـدقا ً وجسـيT ً  )١(نفس المتعاقد دفعته إلى إبرام العقـد وإن يكـون هـذا الخطـر محـددا ً 

الاستغلال فلا يوجد فيه تلك الرهبة التي عرفناها في الإكراه وأ©ا هـو حاجـة ماسـة أو هـوى جـامح او 

  .طيش بw أو ضعف أدراك

الأمر الآخر والمهم ولعل هذا ما دفع المشرع الإماراتي�إلى عدم تنظيم الاستغلال والاعتTد فقط  :ثالثاً 

ذلك إن الإكراه الـذي يصـدر مـن غـO  ،نون المعاملات المدنيةعلى الإكراه أو على النصوص الأخرى في قا

فقد أشترط فيه المشرع الإمـارا� إن مـن أسـتغل حالـة الإكـراه  ،ولكن أحد المتعاقدين أستغله ،المتعاقد

مـن  ١٨٤وهـو مـا نصـت عليـه المـادة  ،أو ينبغي أن يعلم )الإكراه(يجب أن يكون عالماً  بذلك الظرف 

إذا صـدر الإكـراه مـن غـO المتعاقـدين فلـيس لمـن أكـره عـلى ( :دنية التي جاء فيهاقانون المعاملات الم

التعاقد أن يتمسك بعدم نفاذ العقد ما � يثبت أن المتعاقد الآخر كان يعلـم أو كـان مـن المفـروض أن 

 ،والنص واضح فهو ولد حاجة ماسة أستغلها الطرف الآخـر ولكنـه � يكـن متواطئـا ً ،)يعلم بهذا الإكراه

فإذا عجز الطرف الثـا  الـذي اسٍـتغلت  ،وبالتالي فأن العقد يبقى صحيحاً  ما � نثبت العلم أو التواطؤ

وبتقديرنا هنا يكمـن  ،رغم ما فيه من استغلال واضح ،حاجته عن أثبات ذلك فإن العقد يبقى صحيحا ً 

  .النقص التشريعي الذي يحتاج إلى إضافة نصوص تخص الاستغلال

  

                                                 
ولا نتفق مع هـذا الـرأي بخصـوص  ; ١٢٩ص  ،المصدر السابق ،نوري حمد خاطر. عدنان السرحان ود. د )١(

ك الخطر يولد الرهبة فلا نجد أي فرق بw كون الخطر المهدد به محدداً  أو غO محدد فيكفي في اعتقادنا أن ذل
يجـب أن ترسـو المقاولـة (فلو قـال شـخص لآخـر  ،والخوف الشديد في نفس المتعاقد هي التي دفعته إلىالتعاقد

خصوصـا ً إن كـان مـن  ،قد تحقق الرهبة الشديدة في نفس المتعاقد الثا  ،فهذه عبارات عامة )على شركتي وإلا
وبالتـالي نجـد أن العبـارات وإن كانـت  ،تهديد يعرف ذلك جيدا ً ومن تلقى ال ،يهدد قادر على إيقاع ما هدد به

  .غO محددة ولكن قد يقع بها التهديد
 .١٠٩ص  ،المصدر السابق ،يوسف عبيدات. عدنان السرحان و د.د)٢(
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والسـفه وذي  ،عوارض الأهلية هي الجنون والعته وهT عارضw يجعلنان الشـخص محجـور لذاتـه

  .)١( الغفلة وحكمهT أنهT يجعلان المصاب بهT حكمه حكم الصغO المميز وهو غO محجور لذاته

أما ذي الغفلـة  ، غO مقتضى العقلوهو من يبذر أمواله على ،والسفيه وهو الأقرب إلىهذا الموضوع

وقد يتبw لأول وهلة بأن هذه العوارض تكفي للقول بـأنهT يغنيـان  ،فهو الذي يغF دا·اً في المعاملات

فـ حتـى مـن هـؤلاء إن كـان نقول ،عن الاستغلال  إن هذه العوارض لا تكفي لسبب بسيط أن إي تصر

لحجر فأنه يعامل معاملة تصرفات الصـغO المميـز أما بعد طلب ا ،قبل طلب الحجر فإنه صحيح ونافذ

إلا أذا  ،)٢( وهو تقسيمهإلىثلاث تصرفات نافعة نفع محض وضارة ضرر محض ودائرة بw النفـع والضرـر

واثبات سوء النية في حقيقـة الأمـر صـعب إذ  ، )٣( تلك التصرفات جاءت باستغلال حاجة أولئك أثبتنا أن

� نثبت سـوء  أي أن العقد وأن كان فيه استغلال واضح إذا ،حسن النية الأصل في المعاملات المدنية هو

 ١٦٨النص في المـادتw ( :وجاء في أحد قرارات القضاء الإمارا�  ،النية للطرف المسُتغل فهو يبقى صحيحاً 

فـ الصـادر مـن السـفيه أو ذي الغفلـة قبـل قيـد  ١٧٠و من قانون معاملات المدنية يدل على أن التصر

إلا إذا كـان نتيجـة اسـتغلال أو تواطـؤ والمقصـود  )٤(جر عليه لا يكون باطلاً او قـابلاً للأبطـالطلب الح

فـاً لا تتعـادل  بالاستغلال هو ـن يعلم الغO بسفه أو غفلة شخص فستغل هذه الحالة ويـبرم معـه تصر

� يكن عالمـاً  �عنى إن الطرف المستغل إن ،)٥( )فيه التزامات مع ما يحصل عليه من أستغله من فائدة

 ،بسفه أو غفلة الطرف الثا  فقد ينجح في التخلص من حكم العقد المشوب بعارض من عوارض الأهلية

 Tكن القول بان الاستغلال قد يحدث لمرة واحدة أو أك� أما حالة السفه أو الغفلة فالأصل فيهo وعليه

Tيعامـل بعـدها تقرير حالة من القضاء بأن فلان س غنه يجب أن يصدر بخصوصه Á فيه أو ذي غفلة

   .معاملة الصغO المميز

                                                 
  .من قانون المعاملات المدنية الإمارا�  ١٦٨،١٦٩،١٧٠المواد  )١(
 ية الإمارا�من قانون المعاملات المدن ١/ ١٧٠المادة )٢(
 من قانون المعاملات المدنية الإمارا� ٢/ ١٧٠المادة  . )٣(
المشرع الإمارا� أستخدم عبارة العقـد القابـل للأبطـال علـTً أنـه � يأخـذ بـه بهـذا النـوع مـن العقـود  )٤(

 .والسبب في ذلك هو النقل الحرفي من القوانw العربية خصوصاً المصري الذي أخذ بهذا العقد
العـدد الخـامس / صادر مـن محكمـة �ييـز د¤ المكتـب الفنـي / حقوق / ٢٠٠٣لسنة  ٣٩٥الطعن رقم  )٥(
 .٤٨٩ص  ،٢٠٠٤ .١ج،عشر
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الاستغلال وأثر عدم تنظيم أحكامه في قانون المعاملات المدنية الإمارا1

@ó¸b©a 

  :من خلال هذا البحث توصلنا إلى النتائج الآتية

الاستغلال في قانون المعاملات المدنية الإمارا� غO منظم كعيب من عيوب الإرادة ضن الباب  -١

عـن تغطيـة الاسـتغلال بصـورة الخاص بعيوب الإرادة وإ©ا هو ورد في تطبيقات متناثرة جاءت قـاصرة 

  .وفي بيع الاسترسال وبيوع الأمانة  )استغلال حاجة المزارع(عامة مثل تنظيمه في بيع السلم 

والسبب في عدم تنظيم الاستغلال يأ� تأثره بالقانون المد  الأرد  الذي � يـنظم هـو الآخـر  -٢

نية بأحكام المعاملات المدنيـة قـد نظمـت ولكن لاحظنا أن الشريعة الإسلامية و�ذاهبها الغ ، الاستغلال

وأن � تنص صراحة على الاستغلال كT في استغلال حاجة المزارع في بيع السلم والاستغلال  ،هذه المسألة

التـي فيهـا اسـتغلال للحاجـة أو حتـى اسـتغلال للأمانـة  ،وبيع المرابحة وبيع المضطر ،في بيع الاسترسال

 .والطÀنينة

عـلى الإكـراه وحـاول  ا� معالجة هذا النقص في الواقـع العمـلي بـالاعتTدحاول القضاء الإمار  -٣

تكييف بعض الوقائع على إنها إكراه لسبب بسيط هو أن الإكراه معالج تشريعياً والاستغلال غO معالج 

القضاء الآتيان بأحكام جديدة غO منصوص عليها لذلك حاول تكييف بعض الوقائع عـلى إنهـا  فلا oلك

 .لكنها في حقيقة الأمر كانت استغلالأكراه و 

٤-  Á في أن الإكراه يجب أن يولد رهبـة شـديدة Oالاستغلال يختلف عن الإكراه الصادر من الغ

كT أن الإكراه في هذه الحالة يجب  ،والاستغلال بعيد عن الرهبة والخوف ،يعد عيب من عيوب الإرادة

 .في أغلب الأحيان  أن يكون مصدره خارجي أما الاستغلال فمصدر ه داخل

٥- Tالاستغلال والسفه والغفلة يكمـن أيضـا في أن السـفه والغفلـة هـ wعـارض مـن  والفرق ب

عوارض الأهلية والمصاب به لا يعد محجوراً لذاته بل لا بد مـن تقـديم طلـب بـالحجر عليـه وإلا فـان 

ر قد أستغل هذه الحالة ما � يثبت أن المتعاقد الآخ ،تصرفات المصاب به قبل الحجر عليه تعد صحيحة

 ،أما الاستغلال فل¶ نحتج به يكفي أن نثبت العنصر المادي والمعنـوي فقـط ،أي كان عالماً بحالة السفه

  .وإن كان هذا التصرف وقع لمرة واحدة
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ويكون نصه  نوصي المشرع الإمارا� بأن يأخذ بنص صريح ينظم الاستغلال ضمن باب عيوب الإرادة

  :�كالآ 

إذا كان أحد المتعاقدين قد استغلت حاجتـه أو طيشـه أو هـواه أو عـدم خبرتـه أو ضـعف ( -١

جاز له في خلال سنة من وقت العقد أن يطلب رفع الغـF عنـه  ،إدراكه فلحقه من تعاقده غF فاحش

 .)أن ينقضه فإذا كان التصرف الذي صدر منه تبرعا ً جاز له في هذه المدة ،إلى الحد المعقول

يرد هذا ضمن الباب الأول الخاص بعيوب الرضا وبعد الإكراه والتغرير مع الغF الفـاحش أن  -٢

 .ولا ينحصر في عقد واحد دون الآخر ،ذلك o Áكن تطبيقه وتعميمه على كل أنواع العقود ،والغلط

  انتهى بحمد الله وفضله  

  

@Š†b—¾a@óá÷bÔ@ @
 ،مكتبـة القـاهرة ،٣ج ،محمد الزينـيمع تحقيق طه  المغني على مختصر الخرقي ،ابن قدامة -١

١٩٧٢.  

الرجوع في التعاقد كوسيلة لحTية الرضاء دراسـة لفكـرة العقـد  ،إبراهيم الدسوقي أبو الليل -٢

 –يوليـو  ،مجلـة المحـامي الكـويتي ،غO الـلازم في الشرـيعة الإسـلامية وتطبيقاتـه في القـانون الوضـعي

  .١٩٨٥سبتمبر  -أغسطس

المؤسسـة العامـة  ،١٧ج  ،لسـان العـرب ،مد بن مكـرم الأنصـاريابن منظور جTل الدين مح -٣

 .دون سنة طبع ،الدار المصرية للتأليف والترجمة ،للتأليف والأنباء والنشر

٤- Oدون سنة  ،مصر ،مطبعة علي صبيح ،٢ج ،هامش الصاوي ،الدردير في الشرح الصغ 

  .٣ج ،ء الكتب العربيةدار أحيا ،حاشية الدسوقي على الشرح الكبO )شمس الدين(الدردير  -٥

 ،عـTن ،دار وائل ،١ط ،مصادر الالتزام ،الوجيز في النظرية العامة للالتزام ،حسن علي الذنون -٦

٢٠٠٢. 

  .٢٠٠٥لسنة  ،١ج ،العدد السادس ،المنشور في إصدارات المكتب الفني لمحكمة �ييز د¤

دار  ،١ط ،رادة المنفردةالعقد والإ ،الوسيط في النظرية العامة للالتزامات ،حمدي عبد الرحمن -٧

  .١٩٩٠ ،القاهرة ،النهضة العربية
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   ٢٠٠٧ ،الإسكندرية ،دار الجامعة الجديدة ،مصادر الالتزام ،رمضان أبو السعود.د -٨

 ،دراسـة مقارنـة ،الغF والاستغلال بw الشريعة الإسلامية والقوانw الوضعية ،زهO الزبيدي.د -٩

 .١٩٧٣ ،مطبعة دار السلام

  .٢٠٠٨ ،أكادoية شرطة د¤ ،٢ط ،عقد التأمw ،حسنعبد الخالق . د -١٠

دار النهضـة  ،مصـادر الالتـزام ،القسـم الأول ،النظرية العامة لالتزامـات ،عبد الودود يحيى.د -١١

  .دون سنة طبع ،العربية

دراسـة معمقـة ومقارنـة بالفقـه  ،عبد الفتاح عبـد البـاقي نظريـة العقـد والارداةالمنفـردة.د -١٢

  .١٩٨٤ ،الإسلامي

دار البحوث  ،١ط ،دراسة مقارنة شرح عقد البيع في القانون المد  الكويتي ،اس الصرافعب.د -١٣

  ،١٩٧٥ ،الكويت ،العلمية

 .لبنان ،بOوت ،٢ج ،مصادر الحق في الفقه الإسلامي ،عبد الرزاق أحمد السنهوري.د -١٤

 ،حلبيمنشورات ال ،٢ط ،٢ج ،مصادر الحق في الفقه الإسلامي ،عبد الرزاق أحمد السنهوري.د -١٥

١٩٩٨. 

 ،دمشـق ،دار العصـTء ،١ط ،موسـوعة فقـه المعـاملات الماليـة المقـارن ،علاء الدين زعتري.د -١٦

٢٠١٢. 

 .٢٠١٣،عTن ،٣ط ،الآفاق المشرقة ناشرون ،أحكام البيع ،عدنان السرحان.د -١٧

المصادر الإرادية للالتزام في قانون المعـاملات المدنيـة  ،يوسف عبيدات .عدنان السرحان ود. د -١٨

  .٢٠١٠ ،الشارقة ،، الآفاق المشرقة ناشرون١ط ،مارا�الإ 

نظرية العقد والارادة  ،١ج ،مصادر الالتزام في القانون المد  الكويتي ،عبدالفتاح عبدالباقي.د -١٩

  .١٩٨٣ ،المنفردة

الـوجيز في  ،عبد المجيد الحكيم والأستاذ عبد البـاقي البكـري والأسـتاذ محمـد طـه البشـO.د -٢٠

   .١٩٨٠ ،بغداد ،وزارة التعليم العالي ،مصادر الالتزام ،١ج ،القانون المد  العراقي نظرية الالتزام في

 .٢٠٠١ ،عTن ،دار الثقافة ،مصادر الالتزام ،عبد القادر الفار.د -٢١

منشـورات الجامعـة  ،مصـادر الالتـزام ،النظريـة العامـة لالتـزام ،محمد عبـد الله الـدليمي.د -٢٢

 .١٩٩٨ ،طرابلس ،المفتوحة
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 .٢٠١٣ ،القاهرة ،النظرية العامة للالتزام ،سام محمود لطفيمحمد ح. د -٢٣

 ،القـاهرة ،دار النهضـة العربيـة ،٣ط ،المدخل إلى الفقه الإسـلامي ،محمد الحسيني حنفي. د -٢٤

١٩٧٤. 

 .دون سنة طبع ،دار البيان العر¤ ،أصول الالتزامات في القانون المد  ،مختار القاضي. د -٢٥

العـدد  ،السـنة الثانيـة عشرـ ،صادرة من المحكمة الاتحاديـةمنشورات في مجموعة الأحكام ال -٢٦

 .١٩٩٠ ،وزارة العدل ،مطبوعات جامعة الإمارات ،الثا 

 ،المكتـب الجـامعي الحـديث ،النظريـة العامـة للاسـتغلال ،هائل حـزام مهيـوب العـامري. د -٢٧

  .٢٠٠٩ ،الإسكندرية

  .٢٠٠٤ .١ج،العدد الخامس عشر/ إصدارات من محكمة �ييز د¤ المكتب الفني  -٢٨
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سلنة  ٥الموضوع يتحدث عن الأستغلال ولماذا � ينظم في قانون المعاملات المدنية الإمارا� رقم 

وهل تغني عيوب الإرادة واهمها الاكراه الصادر من الغO هل تغني عن  عيب ، المعدل  ١٩٨٥
وصفه من عوارض الاهلية خصوصاً إذا أستغل الأستغلال ام لا ؟ وإن كان الجواب بلا فهل يغني السفه ب

الطرف الثا  لسفه الطرف الأول وطيشه وقد ركزت الدراسة على ان عيب الأستغلال من العيوب التي 
� تعالج في القانون المد  الأرد  ولهذا السبب � يأخذ به قانون المعاملات المدنية ذلك إن القانون 

بحجة أن الشريعة ، خي المباشر لقانون المعاملات المدنية الإمارا�المد  الإرد  هو المصدر التأري
ثم واخOاً توصل الباحث الى ضرورة تناول الأستغلال وتنظيمه ضمن ، الأسلامية � تعالج الموضوع 

  . عيوب الإرادة

ón‚íq@ @
 ÏÙÏیمام یاسای Ïل یخستنÏكنÐر  یكار ۆ و ه ستغلالیئ رÏسÏل ÏكÔتÏباب ەیÏو ÏنیژÐتو  مÏئ
 كردنÔرلۆ ز  اندایشیناوÏل كانییÏتوانست ÏبÏیع ایئا مواركراو،Ïه ی ١٩٨٥ Ùیسا ی) ٥( ەژمار  یانشارست

  ستغلال؟یئ یبÏیع ینیشۆ پ ۆب كÐكار ۆ ه ÏـÔبەد
 ینەدÏم یاسای Ïك ÏیبانÏیع وÏل كÔكیÏ كەو  ÏبÏیع مÏب داتەد یگرنگ ەیÏو ÏنیژÐتو  مÏئ

 Ïچونك ،ەگرتوو Ïرنەو  Ôیپ یشارستان ÏÙÏیمام یاسای شÏمÏرئÏبÏل ەكردوو Ïن یر Ïسەچار  ینەردÏئ
 Ïب ،یTراتیئ ینەدÏم ÏÙÏیمام یاسای ۆیوخÏاست یژوو Ôم یكەیÏرچاو Ïس ینەدر Ïئ ینەدÏم یاسای
 یركردنÏسەچار  ەیراسپارد داییتاۆ كÏل كرد،Ïن یر Ïسەچار  یسلامیئ یتÏعیرÏش Ïك ەیو Ïئ یانوو یب
  .ەكردوو  انیكخستنÐو ر  ستغلالیئ

Abstract 

  Thread is talking about exploitation and why not regulated in the UAE Civil 

Transactions Law No. 5 of 1985 average, and whether defects will sing and the 

most important of coercion from others you sing about exploitation defect or 

not? If the answer is no Will sing extravagance as one of the symptoms of civil 

especially if you took advantage of a second party to stultify the first party and 

his own temerity The study focused on the defect exploitation of the flaws that 

were not addressed in the Jordanian civil law and for this reason did not take it 

the Civil Transactions Act so that the Jordanian Civil Code is source historic 

direct to the UAE Civil Transactions Act, arguing that Islamic law did not 

address the subject, and then finally the researcher to the need to address sexual 

exploitation and organized within the defects will. 


